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  مقدمة -أولا 
، )الأونسيترال(رت لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري الدولي          قـرّ ،  ١٩٨١في عـام     -١

، ينــبغي أن تخــتار يعشــرة، أنــه مــن أجــل زيــادة تعزيــز دور اللجــنة التنســيق  في دورتهــا الــرابعة
 ز، بـين أمـور  تقريـرا يركّ ـ في فـترات مناسـبة، مجـالا معيّـنا للـنظر فـيه، وأن تقـدّم بشـأنه          الأمانـة، 

المناسبة لتوحيد  أخـرى، عـلى الأعمـال الـتي تم الاضطلاع بها في ذلك المجال، مع بيان المواضيع    
 )١(.القانون وتحديثه

والإنشاءات والخدمات لكي تجري اللجنة  وقـد اخـتارت الأمانـة قـانون اشـتراء السـلع       -٢
الأمانة مذكرتين حول مسألة الاشتراء     وبناء على ذلك، قدّمت     . القبيلمن هذا   بشـأنه مناقشـة     

يونيه / حزيران ٣٠العمومـي إلى اللجـنة في دورتهـا السادسـة والـثلاثين الـتي عقدت في فيينا من                   
وجـاء في هاتين المذكرتين     ). A/CN.9/539/Add.1 و A/CN.9/539 (٢٠٠٣يولـيه   / تمـوز  ١١إلى  

عمومـي وإضافة إلى معلومات     بـيان بالأنشـطة الحالـية للمـنظمات الأخـرى في مجـال الاشـتراء ال               
واعتبرت المذكرتان نقطة انطلاق لوضع مقترحات بشأن       . عـن الخـبرة العملـية في مجال التطبيق        

كيفـية تـناول المسـائل المثارة، بغية إسناد النظر فيها إلى فريق عامل يمكن دعوته إلى الانعقاد في                   
 . في دورتها السابعة والثلاثين، رهنا بتأكيد اللجنة لهذا الموعد٢٠٠٤الربع الثالث من عام 

ــيدها       -٣ ــثلاثين، عــن تأي ــرها عــن أعمــال دورتهــا السادســة وال وأعربــت اللجــنة، في تقري
القـوي لإدراج قـانون الاشـتراء في بـرنامج عمل اللجنة من أجل جملة أمور منها إتاحة إمكانية            

ونسيترال النموذجي  الـنظر في المسـائل والممارسـات الجديـدة الـتي ظهرت منذ اعتماد قانون الأ               
 )٢(.١٩٩٤في عام 

وبهـذا الخصـوص، طلبت اللجنة إلى الأمانة إعداد دراسات مفصلة عن المسائل المتصلة               -٤
 )٣(.بالاشتراء العمومي التي تم تحديدها في المذكرتين المقدمتين إليها

وأشـارت اللجـنة فضـلا عـن ذلـك إلى أن عمـلها يمكـن أن يمتد أيضا إلى صوغ أفضل                       -٥
مارســـات وأحكـــام تعاقديـــة نموذجـــية وأشـــكال أخـــرى مـــن المشـــورة العملـــية، إضـــافة إلى  الم

وأشـير أيضـا إلى أنـه ينبغي لدراسات اللجنة ومقترحاتها           . الإرشـادات التشـريعية أو كـبديل لهـا        
أن تـــأخذ في الاعتـــبار أن الاشـــتراء العمومـــي لا يخضـــع، في بعـــض الـــبلدان، لتشـــريعات بـــل  

 )٤(.زارات والهيئات الحكوميةلتوجيهات داخلية من الو

بالتعاون الوثيق مع المنظمات  نُفِّذ أمّـا العمـل الـذي اضطلعت به الأمانة بعد ذلك فقد          -٦
الـتي لهـا تجـربة وخـبرة في هـذا المجـال، مـثل البنك الدولي، واستفاد من المشاورات التي أجريت                      

في الدراسـات الـتي أجرتها بناء       وأخـذت الأمانـة في الاعتـبار أيضـا          . مـع الخـبراء في هـذا المـيدان        
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عـلى طلـب اللجـنة، حـول المسـائل المـتعلقة بالاشتراء العمومي، المفاوضات التي عقدت برعاية              
 .منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية

 A/CN.9/539وتتضـمن هـذه المذكـرة، الـتي أعدتهـا الأمانة في شكل متابعة للمذكرتين               -٧
، ملخصـا للدراسـات الـتي تم الاضـطلاع بهـا، بغـية مساعدة اللجنة على                 A/CN.9/539/Add.1و

 .النظر في كيفية تناول المسائل المثارة في هذا المجال
  

تاريخ قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات  -ثانيا 
  والخدمات والغرض منه

 يقصد بقانون الأونسيترال A/CN.9/539مانة  من مذكرة الأ٢وفقـا لمـا جـاء في الفقرة      -٨
ــه،    ــرافق لـ ــيل الاشــتراع الم ــنموذجي مــع دل ــيم وتحديــث    )٥(ال ــدول في تقي ــا نموذجــا لل  أن يكون

قوانيـنها وممارسـاتها الخاصـة بالاشتراء وفي سنّ تشريعات خاصة بالاشتراء في حال الافتقار إلى          
ــلها ــنموذجي   و. مث ــانون الأونســيترال ال ــنافس   راءات تهــدفإجــأيضــا يتضــمن ق إلى تحقــيق الت

 دولي هام مرجعثبت أنه  والشـفافية والإنصـاف والاقتصـاد والكفـاءة في عملـية الاشـتراء، وقد      
قضائية في أجزاء مختلفة من   ولاية٣٠أكثر من في فقـد اعـتمدت   . في إصـلاح قوانـين الاشـتراء   
إلى حد أو استلهمت منه قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء      العـالم تشـريعات تسـتند إلى   

 .هقانون إلى مواءمة واسعة النطاق لقواعد الاشتراء وإجراءاتهذا ال وأدى استخدام بعيد،

 على أساس تجربة إصلاح القوانين    ومـع ذلـك، وفقـا لمـا أبلغـت بـه اللجـنة سابقا، فإن                  -٩
في معرض   والممارسات الجديدة التي نشأت       المسائل ، إلى جانب  قـانون الأونسـيترال النموذجي    

تطبـيق هـذا القـانون عملـيا، قـد تكـون مـبررا لـبذل محاولة لاستعراض بعض المسائل المعالجة في          
الاستخدام المتزايد للتجارة الإلكترونية في الاشتراء العام،    وعـلى وجه التحديد، يستطيع      . نصـه 

. شتراءأهداف تشريعات الاأن يزيد من تدعيم  عـلى الإنترنت،  المعـتمدة  بمـا في ذلـك الوسـائل   
 في مجال الاشتراء   مختارة بها منظمات دولية وإقليمية      تضطلعالأنشـطة التي    يضـاف إلى ذلـك أن       

المـتزايدة لـنظم الاشـتراء في تطويـر الاقتصـادات الوطنـية وفي التكامل        تعكـس الأهمـية   الحكومـي 
بين  لجهوداوإلى تنسيق ومـتوائمة  الحاجـة إلى نمـاذج حديـثة    ، كمـا تؤكـد   والأقالـيمي  الإقلـيمي 

 .الهيئات الدولية العاملة في مجال الاشتراء
  

  تطبيقات الاتصالات والتكنولوجيات الإلكترونية في مجال الاشتراء -ثالثا 
شـهدت السـنوات العشـر الأخيرة ظهور تطوّرين رئيسيين في مجال التكنولوجيا أحدثا               -١٠

لتطوّر الأول هو انتشار استخدام     ا: تغـييرا في الطـريقة الـتي كانـت تـتم بها عملية إنجاز الاشتراء              
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وسـائل الاتصـال الإلكترونـية، والـثاني هـو أن بعـض الـدول أصـبح يـنفذ الآن أجـزاء معينة من                        
أي أن المناقصات أو غيرها من وسائل منح العقود أصبحت تتم           (عملـياته الاشـترائية الكترونيا      

ويشهد ).  الإنترنت عـن طـريق الاتصـال الحاسـوبي المباشـر باسـتخدام نظـام خصوصـي أو عـبر                  
الاشـتراء بواسـطة الوسـائل الإلكترونـية رواجـا مـتزايدا بسـرعة ويجري الآن النظر في الأخذ به                    

 .في القوانين المحلية ومن قبل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي

 بشـأن معايير    مؤسسـات الإقـراض الدولـية     الوثـائق الصـادرة مؤخـرا عـن         ولـئن كانـت      -١١
، فإنهــا لا توفّــر، مــع اســتخدام الوســائل الإلكترونــيةعــلى الاشــتراء الوطنــية تشــجع   نظــمتقيــيم
ــ ذلــك، ــة بعــض  .  الــتي توجــه تنظــيم هــذا الاســتخدام  بادئالم ــيقات وقــد قدّمــت إلى الأمان تعل

. تطلبات الاشتراء الإلكتروني لم قـانون الأونسيترال النموذجي  تطويـع واقـتراحات محـددة بشـأن       
عــلاوة عــلى معالجــة عــدد مــن مســائل الاشــتراء  ى اللجــنة أن مــن المفــيد، وبــناء علــيه، ربمــا تــر

 .بشأن أساليب هذا الاشتراء التوجيهالإلكتروني الأساسية، تقديم 

أمّـا الأمانـة فهـي تـنظر في المسـائل المـثارة مـن حيث الطريقة التي يمكن أن تعالج بها في                        -١٢
ية أو، إذا دعــت الضــرورة إلى حكــم  قــانون الأونســيترال الــنموذجي في حــدود أحكامــه الحال ــ 

ــة      ــذا الحكــم والأحكــام القائم ــث أهــداف ه ــن حي ــن   . إضــافي، م ــد م ويمكــن اســتيعاب العدي
ممارســات الاشــتراء الإلكترونــية مــن خــلال تفســير القوانــين والقواعــد القائمــة، ولكــن بعــض     

شتراء قد تظل العراقـيل غـير المـرغوب فـيها الـتي تحول دون استخدام التجارة الإلكترونية في الا           
 )٦(.قائمة

وتســـتخدم الجهـــات المشـــترية الوســـائل الإلكترونـــية للاتصـــال بـــالمورّدين والجمهـــور   -١٣
ويمكن استخدام هذه   . والهيـئات العمومـية الأخـرى، وفي العملـيات الإدارية الداخلية الحكومية           

ا من خلال  الوسـائل في كـل مـراحل عملـية الاشتراء، أي في التخطيط وفي عملية الاشتراء ذاته                
 كالمواصفات والدعوة إلى تقديم عروض، وعملية تقديم        –الإعـلان ونقـل الوثـائق والمعلومـات         

وتُسـتخدم الوسـائل الإلكترونـية أيضـا في التجهـيز الـنهائي للعقود، من مرحلة                . العـروض ذاتهـا   
 .تقديم الطلبيات إلى الفوترة والسّداد

ة الإلكترونية تحسين مردود الإنفاق من خلال       وتشـمل المزايا المحتملة لاستخدام التجار      -١٤
الضـغط عـلى الأسـعار، حيـث يمكن الوصول إلى عدد أكبر من المورّدين المحتملين، ومن خلال         

وتشـمل هذه المزايا أيضا تحسين كفاءة التشغيل  . تشـجيع التوحـيد القياسـي في بعـض الحـالات        
والوفورات التي ) الوثائق الورقيةمـثل تكالـيف تجهـيز    (بفضـل الاقتصـاد في تكالـيف المعـاملات         

تـــتحقق بفضـــل الاتصـــالات الأســـرع والوصـــول الأســـهل إلى المعلومـــات الخاصـــة بـــالمورّدين  
 .والعقود، وتحسين الامتثال للقواعد والسياسات، بما في ذلك من القدرة على تحسين الرصد
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ني على عوامل ويـتوقف مـدى قـدرة الدول المختلفة على الإفادة من الاشتراء الإلكترو        -١٥
مخـتلفة، مـنها توافـر الكهـرباء والاتصالات وما يناسب من المعدات والبرامجيات بشكل موثوق                
وميســور التكالــيف، ومــا يناســب مــن القوانــين العامــة في مجــال الــتجارة الإلكترونــية، ومــدى    

ائما أمرا  وبما إن الاشتراء العمومي ليس د     . انتشـار التوحـيد القياسـي، والمـوارد البشـرية المـتاحة           
يعــود إلى التشــريع، بــل إلى التوجــيهات الصــادرة عــن الــوزارات والوكــالات الحكومــية، فلعــلّ 
اللجـنة تنظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أحكام مفصلة أكثر في التشريعات الوطنية للدول                
المشـترعة، لكــي يـتاح القــدر المناسـب مــن التنظـيم، وفــيما إذا كـان ينــبغي شـرح المــبادئ ذات       

 .الصلة في دليل الاشتراع المرافق لقانون الأونسيترال النموذجي

وتتـناول الأمانـة، في الأبـواب التالـية مـن هـذه المذكـرة بعض المسائل التي أثارتها زيادة                 -١٦
 .استخدام الاتصالات الإلكترونية في عملية الاشتراء

 
  نشر فرص التعاقد       -ألف  

جي تـتحقّق عـلى أفضـل وجـه عندما يُعلن عن            إن أهـداف قـانون الأونسـيترال الـنموذ         -١٧
ومــن ثم، تنشــأ مســألة مــا إذا كــان مــن . الفــرص عــلى أوســع نطــاق ممكــن وبتكالــيف معقولــة

الأفضـل لتحقـيق هـذه الأهـداف اشـتراط النشـر الإلكـتروني كإضـافة إلى أم كـبديل عـن النشر            
 .بالوسائل التقليدية

أي (اليــته القصــوى عــندما يكــون إلزامــيا وقــيل للأمانــة إن النشــر الإلكــتروني يحقــق فع -١٨
ولكــن قــد تكــون ثمــة مــزايا كــبيرة حــتى ). عــندما لا يســمح النشــر بالوســائل الورقــية كإضــافة

كما إن الزيادة في المكاسب المتأتية من       . عـندما يكـون اسـتخدام الوسـائل الإلكترونـية اختياريا          
لتكالــيف، لا ســيما في المــراحل فــرض اســتخدام الوســائل الإلكترونــية قــد تحجــبها الــزيادة في ا 

علما بالظروف السائدة حاليا    (ولذلك، لعلّ اللجنة تنظر     . الأولى مـن تطبـيق النظم الإلكترونية      
فـيما إذا كانـت هـناك حاجـة إلى قواعـد تشـريعية تتناول مسألة الاستخدام                 ) في مخـتلف الـدول    

ــتعاقد     ــياري للنشــر الإلكــتروني لفــرص ال ــزامي أو الاخت ــتعلقة  وفي الم(الإل ســألة ذات الصــلة الم
 ).باستصواب وضع هذه القواعد إذا كان من المحتمل أن تحدّ من توافر المعلومة المعنية

ــادة   -١٩ ــالإعلان عــن المشــاركة في      ٢٤وتقضــي الم ــنموذجي ب ــانون الأونســيترال ال ــن ق  م
ــانون الأونســيتر      ــيق ق ــة المشــترعة عــند تطب ال الاشــتراء بواســطة نشــرها في مكــان تحــدّده الدول

ــنموذجي وفي  ــية ذات صــلة   "أو " صــحيفة"ال ــية أو مهن ــة تقن واســعة " نشــرة متخصصــة أو مجل
ويشير هذا الحكم ضمنا إلى وسائل النشر       ). بالنسبة لعمليات الاشتراء الدولية   (الانتشـار دولـيا     

إذ تقـوم إحدى الهيئات الإقليمية،      : ولـدى نظـم اشـتراء أخـرى شـروط مخـتلفة للنشـر             . الورقـية 
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المـثال، بنشـر المعلومـات المـتعلقة بالفرص بالوسائل الإلكترونية دون غيرها، ولكن              عـلى سـبيل     
 .غيرها من الهيئات يسمح باستخدام أي وسيلة تستوفي شروط الوصول إلى هذه المعلومات

وإذا اعتـبر النشـر الإلكـتروني وسـيلة للنشـر عـلى نطاق أوسع وبتكاليف محدودة، فإنه                 -٢٠
. حا في الــبلد المعــني، حــتى وإن كــان كمكمِّــل للوســائل الورقــية قــد يُشــترط حيــث يكــون مــتا

وبالمــثل، فإنــه بالإمكــان توفــير قــدر أكــبر مــن المعلومــات إلكترونــيا لأن مــن المــتوقع أن تكــون  
ولعلّ اللجنة تود   . التكالـيف في هذه الحالة أقل من تكاليف استخدام الوسائل الورقية التقليدية           

 يتطلّـــب توفـــير توجـــيه تشـــريعي، إمـــا في قـــانون الأونســـيترال أن تـــنظر فـــيما إذا كـــان الأمـــر
الــنموذجي وإمــا في دلــيل الاشــتراع المــرافق لـــه، بحيــث يتــناول هــذا التوجــيه، في جملــة أمــور،    
مسـائل مـن قبيل المرونة، والطرف الذي ينبغي أن يحدّد وسيلة النشر، وما إذا كان ينبغي تبرير               

يرهــا، والأســس الــتي يجــوز الاســتناد إلــيها في اتخــاذ هــذه اســتخدام الوســيلة الإلكترونــية دون غ
 .القرارات، والطرف الذي يتحمّل المسؤولية عن الإغفال

 
  نشر القوانين واللوائح التي تنظّم عقود الاشتراء                 -باء  

 مـــن قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بـــأن توضـــع لوائـــح الاشـــتراء  ٥تقضـــي المـــادة  -٢١
ــيهات الإدار  ــرارات والتوجـ ــام  والقـ ــيق العـ ــة ذات التطبـ ــور   "يـ ــلى الفـ ــور عـ ــناول الجمهـ في متـ

ــتظام  ــأي      ". وتســتكمل بان ــية بحيــث يشــمل النشــر ب ــعة الكاف ــادة هــو مــن السِّ  ونطــاق هــذه الم
 ولكن قد يرى من المستصوب وجود حكم صريح يجيز          - إلكترونـية وغـير إلكترونية     -طـريقة   

فيما إذا كانت هنالك ضرورة لقاعدة ولعـلّ اللجنة تنظر أيضا،     . أو يشـترط النشـر الإلكـتروني      
تشـريعية في هـذا المجـال، عـلما بمحدوديـة تكاليف نشر المعلومات بالوسائل الإلكترونية، وفيما                 
إذا كـان ينـبغي أن تنشـر بالوسـائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المتاحة أي معلومات تهم                   

ــن المحــتملين   ــي  (المورّدي ــا لا يكــون نشــره مشــترطا في   ) ةكالسياســات أو التوجــيهات الداخل مم
ــين       . الوقــت الحــالي  ــرة الســابقة تنطــبق أيضــا عــلى مســألة نشــر القوان ــنة في الفق والمســائل المبي

 .واللوائح ذات الصلة
 

  نشر وثائق التماس العروض والمعلومات ذات الصلة                -جيم   
ي أن تدرج في     من قانون الأونسيترال النموذجي المعلومات التي ينبغ       ٢٧تتـناول المـادة      -٢٢

ولا تـرد في هـذه المـادة أيـة إشـارة محدّدة إلى معلومات عن استخدام                 . وثـائق الـتماس العـروض     
مــنها تُبــيح لــلجهة المشــترية إدراج أيــة اشــتراطات  ) ض(الوســائل الإلكترونــية، ولكــن الفقــرة  

أخـرى تضـعها فـيما يـتعلق بإجـراءات الاشـتراء، ومـن ثم يمكـن إدراج معلومات عن استخدام                     



 

 8 
 

 A/CN.9/553 

ويشـير دلـيل الاشتراع إلى جواز قيام الدول         . الوسـائل الإلكترونـية للاتصـال وتقـديم العـروض         
 .بوضع لوائح أخرى تتناول هذه المسائل

 
  الإعلان عن قرارات إرساء العقود             -دال  

 مــن القــانون الــنموذجي بــأن تلــتزم الجهــة المشــترية بنشــر إعلانــات ١٤تقضــي الفقــرة  -٢٣
العقـود التي لا تقل فيها قيمة العقد عن مبلغ تحدّده الدولة المشترعة،  عامـة عـن قـرارات إرسـاء      

ومرة أخرى، فإن نطاق    . وعـلى أنه يجوز للوائح الاشتراء أن تنص على طريقة نشر الإعلانات           
 إلكترونية وغير إلكترونية،    -هـذه المـادة هـو من السِّعة الكافية بحيث يشمل النشر بأي طريقة               

صـوب وجـود حكـم صريح يجيز النشر الإلكتروني أو يشترطه إذا ما       ولكـن قـد يـرى مـن المست        
 . أعلاه٢٠أخذت في الحسبان المسائل المثارة في الفقرة 

 
  استخدام الاتصالات الإلكترونية في عملية الاشتراء                      -هاء   

يمكـن اسـتخدام الاتصـالات الإلكترونـية في كـل مراحل عملية الاشتراء وذلك لتوزيع            -٢٤
ة والدعــوة إلى المشــاركة فــيها، وتقــديم وثــائق الاثــبات المســبقة للأهلــية، وتقــديم  وثــائق المناقصــ

وتشمل مزايا هذا الاستخدام الحدّ من تكاليف التجهيز،        . العـروض والاقـتراحات ضمن غيرها     
نتــيجة تقلــيل (والاتصــال بمــزيد مــن الســرعة، وإمكانــية التقلــيل مــن فــرص الفســاد والإســاءة     

، وتوافــر )لمســؤولين والمورّديــن، وزيــادة إخفــاء هويــة مقدّمــي العــروض الاتّصــال المباشــر بــين ا
اتصــالات موثوقــة نســبيا لــلمورّدين غــير المحلــيين، في الــبلدان الــتي لا يمكــن الــتعويل فــيها عــلى   

ويمكـن أن تفضـي هـذه المـزايا إلى زيـادة المنافسـة، كـأن تؤدي إلى                  . خدمـات الـتوزيع الـبريدي     
 .لمحليةتوسيع مشاركة المنشآت غير ا

مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بـأن تـتم المراسلات بشكل              ) ١ (٩وتقضـي المـادة      -٢٥
أو، كــبديل لمعظــم المراســلات، بتأكــيد الرســالة لمتلقــيها بشــكل يتــيح  (يتــيح إثــبات ســجل لهــا 

 .، وهي بذلك لا تستبعد استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية)إثبات هذا التأكيد

ة تقـديم العـروض بالوسائل الإلكترونية ليست مستبعدة بمقتضى قانون        كمـا ان إمكانـي     -٢٦
يجوز " تنص تحديدا على أنه      ٣٠مـن المـادة     ) ب (٥الأونسـيترال الـنموذجي، حيـث ان الفقـرة          

في أي شــكل آخــر محــدد في وثــائق الالــتماس إذا كــان يوفــر تســجيلا    [...] أن يقــدم العطــاء 
وبمعزل عن  ". را ممـاثلا مـن الحجـية والأمـن والسـرية          لمحـتويات العطـاء ويوفـر، عـلى الأقـل، قـد           
وفـق مـا ورد أعـلاه، فـإن قـانون الأونسيترال            ) ١ (٩القواعـد الـتي تشـترط التسـجيل في المـادة            

الـنموذجي لا يـنص صـراحة على فرض أية قيود بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية، باستثناء       
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وعـلى سـبيل المثال، لا يوجد أي شرط       . يةاسـتخدامها في تقـديم العـروض في المناقصـات الرسم ـ          
لضـمان الحفـاظ عـلى سـرية المعلومات الواردة في الوثائق التي يُقدِّمها المورّدون بدرجة الحفاظ                 

ومـن ثم، قـد يكـون مـن المفـيد، بـل ربما من الضروري، أن يُشفع                  . الممكـنة في الوثـائق الورقـية      
الـتي تتـناول الحجـية والأمـن والسرية،      بـبعض الأحكـام التفصـيلية     ٣٠حكـم عـلى غـرار المـادة         

لكـي تكـون ثقـة الجمهـور والمورّديـن بالإجـراءات الإلكترونـية في مسـتوى ثقـتهم بالإجراءات                 
الورقـية، ومـن أجـل كفالـة أن تظـل العـروض المقدمـة، عـلى سـبيل المـثال، سـرية خلال عملية                         

 .المناقصة

لة وسـائل وآلــيات الاتصــال  ومـن المســائل الأخـرى ذات الصــلة المطــروحة للـنظر مســأ    -٢٧
وتمكّـن الكيانات من تحديد وقت تلقي    . المسـتخدمة الـتي تكفـل الحفـاظ عـلى سـلامة البـيانات             

الوثـائق، عـندما يكـون هـذا الوقت مهمّا في تطبيق قواعد عملية الاشتراء، وتكفل عدم إطّلاع      
 قــبل المواعــيد الجهــة المشــترية والأشــخاص الآخــرين عــلى العــروض وغيرهــا مــن الوثــائق الهامــة 

 .النهائية المحددة

ــلجهات المشــترية أن تشــترط عــلى      -٢٨ ــيا ل ــنموذجي لا يُجــيز حال وقــانون الأونســيترال ال
ومن بين المسائل التي يجدر النظر      ). ٣٠ و ٩المادتـان   (المورّديـن اسـتخدام الوسـائل الإلكترونـية         

:  يكون إلزاميا أم اختياريا    فـيها مسـألة مـا إذا كـان اسـتخدام الاتصـالات الإلكترونية ينبغي أن               
أو المورّدين أو المورّدين المحتملين الاصرار على وسائل        /أي مـا إذا كـان يجـوز للجهة المشترية و          

ولعـلّ اللجنة تود، لدى النظر في هذه       . الاتصـال الإلكترونـية بـل وحـتى عـلى الوسـائل الورقـية             
صال المفروضة عائقا غير معقول أمام      المسـألة، أن تـأخذ بالمـبدأ القاضـي بـألاّ تشكِّل وسيلة الات             

 .الوصول إلى العطاءات

 أعلاه  ١٨ولعلّـه يجـدر في هـذا الصـدد النظر في المسائل الأخرى التي أثيرت في الفقرة                   -٢٩
ــزامي وســيئاته    ــنظام الإلكــتروني الإل ــر بالملاحظــة أن الأحكــام الــتي   . بشــأن حســنات ال والجدي

قد ) شـترط التوقـيعات الإلكترونـية عـلى سبيل المثال      عـندما ت  (تتـناول الحجـية والأمـن والسـرية         
وإضــافة إلى ذلــك، ســتكون مســألة مــا إذا  . تترتّــب علــيها تكالــيف باهظــة بالنســبة للأطــراف  

كانـت البيـئة القانونية العامة في الدولة توفِّر الدعم المناسب لاستخدام الوسائل الإلكترونية من               
ــبارات الهامــة ــبات أو الإجــراءات    فقــد لا تشــير القوانــين . الاعت ــة الإث ــبول أدل ــتعلقة بجــواز ق  الم

ــكلية  ــيع(الشـ ــير      ) كالتواقـ ــائق غـ ــثال، إلاّ إلى الوثـ ــبيل المـ ــلى سـ ــود، عـ ــواع العقـ في بعـــض أنـ
الإلكترونـية، أو قـد لا يكون القانون الذي يحكم مسائل من قبيل مسألة زمان ومكان العرض                 

ويعـالج قـانون الأونسيترال النموذجي   . وحوالقـبول في العقـود المـبرمة إلكترونـيا متّسـما بالوض ـ          
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بشـأن الـتجارة الإلكترونـية وقـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية بعضا               
 .من هذه المسائل

 
  )العكسية    (المزادات الإلكترونية       -واو  

 .هـو أحـد عملـيات المناقصـة الـتي تشـهد رواجـا متزايدا              " المـزاد الإلكـتروني العكسـي     " -٣٠
ــتاح فــيها      والمــزاد العكســي هــو عملــية مناقصــة لاشــتراء المنــتجات أو الأشــغال أو الخدمــات تُ
لـلمورّد معلومـات عـن العروض الأخرى المقدمة، ويتسنى له فيها تعديل عرضه بشكل مستمر     

ويقــدم . عــلى ســبيل منافســة العــروض الأخــرى، دون معــرفة هويــات المورّديــن الآخــرين عــادة
لـنوع مـن المـزاد عروضهم إلكترونيا عن طريق موقع المزاد الإلكتروني الذي      المـورّدون في هـذا ا     

ــنظم الخصوصــية   (يوجــد عــادة عــلى الإنترنــت    ــاق اســتخدامها بكــثير ال ، مســتخدمين )الــتي ف
. المعلومــات الخاصــة بالترتيــب أو المــبلغ المطلــوب للــتفوق عــلى عــروض المورّديــن الآخــرين        

ونيا على سير العروض خلال المزاد وأن يُدخلوا تعديلات         ويسـتطيع المـورّدون أن يطّلعوا إلكتر      
وقـد يـتم المزاد خلال فترة زمنية محدودة، أو قد يتواصل إلى حين   . عـلى عروضـهم تـبعا لذلـك     

 .انقضاء وقت معين دون تلقي عروض جديدة

وتسـتخدم المـزادات العكسية على الأكثر في المنتجات والخدمات القياسية التي يشكِّل              -٣١
عر فـيها المعـيار الوحـيد أو الأساسـي عـلى الأقـل لمـنح العقـد، لأن السِّـعر هو الوحيد عادة                        الس ـ

بيد أنه بالإمكان استخدام معايير أخرى وإدراجها في مرحلة         ". المزايدة"الـذي يظهـر في عملية       
 .المزاد، أو تقييمها في مرحلة منفصلة في العملية بأكملها

الاســتخدام الممكــن لــلمزادات وأثــرها الإيجــابي عــلى وقــد حــدا التســليم بالاســتخدام و -٣٢
أي (المنافسـة بـبعض الـدول والمـنظمات الدولية إلى تنظيم هذا الأسلوب أو توفير توجيه بشأنه                  

 .ومع ذلك، لا توجد أحكام مماثلة في كثير من الدول الأخرى). معالجة هذه التقنية صراحة

ــد لوحــظ   -٣٣ ــا   وق توفــرت للمشــاركين معلومــات عــن   أن درجــة الشــفافية ســتزيد إذا م
الإعلان عن قرارات إرساء "انظـر أيضا الباب المعنون     (الأخـرى وعـن نتـيجة العملـية        العـروض 
 ). أعلاه٢٣في الفقرة " العقود

ــزاد الإلكــتروني      -٣٤ ــنموذجي صــراحة عــلى اســتخدام الم ــانون الأونســيترال ال ولا يــنص ق
ب هــذه العملــية مشــمولة بالأحكــام  ورغــم أنــه مــن الجائــز أن تكــون بعــض جوان ــ . العكســي

وبـناء علـيه، ففـي الحالات التي        . القائمـة، فـإن الأمـر لـيس كذلـك بالنسـبة للجوانـب الأخـرى               
تُقـيَّم فـيها المعـايير غـير السِّـعرية مـثل النوعـية بصـورة مسـتقلة قـبل المـزاد، يتم عقب ذلك ضمُّ                          

باستخدام برامجيات متخصصة   المزاد،  في  مة  إلى المعلومـات المقدّ   المعـايير السِّـعرية وغـير السـعرية         
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وبذلك تكون . لكل مورّد في أي وقت من الأوقات     عام  الترتيب  ال  مـن أجل تحديد    ،لـلمزادات 
، إذ يقـوم المشتري في المرحلة الأولى بتقييم الجوانب غير           "مـن مرحلـتين   "العملـية الكلـية عملـية       

التي يتم فيها ضمّ الجوانب السّعرية وغير       السّـعرية الهامـة، وتشـكل المـرحلة الثانـية مرحلة المزاد             
 .السّعرية للخروج بترتيب عام

النموذجي للاشتراء،  ق بالمناقصـة في دليل الأونسيترال  الإجـراء العـام المـتعلّ    أنّولوحـظ  -٣٥
، ولا يسمح بالعملية الموضحة     ، يفـترض مناقصـة ذات مرحلة واحدة       "المناقصـة المفـتوحة   "وهـو   
 الممارسـة المتمـثلة في تقـديم العروض كتابيا في مظروف مختوم لا              أنّ ويضـاف إلى ذلـك    . أعـلاه 

 ٣٤من المادة ) أ (١الفقرة  فإنوبخصـوص تقيـيم العـروض ومقارنتها،    . المـزاد عملـية   فق مـع تـتّ 
تحظـر إدخـال تغـييرات عـلى أسـعار العروض بعد       مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء     

وكلتا  عـدم إفشـاء معلومات عن العروض،   ٣٤المـادة    مـن ٨لفقـرة  ا ويـتعين بموجـب  تقديمهـا،  
 .المزادات الإلكترونية العكسيةشكل عقبة أمام استخدام ت الفقرتين

ولعلّ اللجنة تود بالتالي أن تنظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى تنظيم المزادات                                                   -٣٦
وصفها أسلوبا قائما             الإلكترونية، إمّا بوصفها صيغة من أساليب الاشتراء التقليدية وإما ب                           

الأخذ      كصيغة من صيغ المناقصة التقليدية سيتطلب                           المزادات   شير إلى أن معاملة هذه              وأُ . بذاته 
ى  قييم عل     بسرية العروض والتّ        السّمات الخاصة بالمزادات فيما يتصل                    واعد إضافية تتناول            بق

بوصفها      ة   الإلكتروني    المزادات    من معاملة       مستصوبا أكثر        يكون     ذلك قد    لتين، ولكن        مرح 
 . به  ناقصة يستلزم أحكاما جديدة خاصة                    ا مستقلا في الم       أسلوب  

ــيما إذا كانــت هــناك حاجــة إلى معالجــة المســائل       -٣٧ ــنظر ف ــود أيضــا أن ت ولعــلّ اللجــنة ت
وعــلى ســبيل المــثال وبمــا أن المــزاد . الــواردة أعــلاه في قــانون الأونســيترال الــنموذجي وفي غــيره

شأنه في ذلك شأن ( تقنـية وغـير تقنـية، مناسبا لكل الدول    الإلكـتروني قـد لا يكـون، لأسـباب      
، فلعلّه يولى الاعتبار    )بعـض الأحكـام الأخرى ومنها مختلف وسائل التقييم في اشتراء الخدمات           

 .لتقديمه كإجراء اختياري

ــأن اســتخدام المناقصــات      -٣٨ ــنموذجي إلى التســليم عامــة ب ــانون الأونســيترال ال ويســتند ق
صــات المقــيّدة وطلــبات بــيان الأســعار هــو أفضــل الممارســات في اللوائــح المحلــية المفــتوحة والمناق

ولعـلّ اللجـنة تـنظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى توفير التوجيه      . الخاصـة بالاشـتراء العمومـي     
في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي لاعــتماد إجـراء خـاص بالمـزايدة يتّــبع هـذه الوسـائل ويجــري         

ــرحلة  ــه ليشــمل م ــانون الأونســيترال      تطويع ــبادئ ق ــع م ــد ذلــك متّســقا م ــزاد، ثم يكــون بع  الم
 .النموذجي وأهدافه
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  الفهارس الإلكترونية         -زاي   
ن  ورقية تقليدية أو تتضم    فهارسنسخا إلكترونية من    الإلكترونية   الفهـارس قـد تكـون      -٣٩

وى العملي،  وعلى المست . ، وهي أساليب يتزايد استخدامها     لإرسـال الطلبـيات إلكترونيا     مـرافق 
تسـتطيع جهـة مشـترية أن تسـتخدم ترتيـب الفهـرس الإلكتروني كوسيلة لاستبانة المورّدين من                  

ويكون لهذه الوسيلة في الواقع  ) أو على عروض مستمرة   (أجـل الحصـول عـلى بيانات الأسعار         
واب وتتضمن الأب . أثـر ممـاثل لمفعـول قائمـة الـتأهل الإلزامـية أو لاتفاق إطاري متعدد المورّدين                

ــية         ــارس الإلكترونـ ــألة الفهـ ــلى مسـ ــافية عـ ــيقات إضـ ــتالي تعلـ ــائل بالـ ــذه المسـ ــناول هـ ــتي تتـ  الـ
 ). أدناه٧٥ إلى ٧٣ و٥٦ إلى ٤٨انظر أيضا الفقرات (
 

  استنتاجات وتوصيات بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في الاشتراء                                -حاء   
 في اســتخدام الاتصــالات بهــذا تكــون اللجــنة قــد لاحظــت أن هــناك اتجــاهين رئيســيين -٤٠

ــية واســتخدام الإنترنــت في      ــية في مجــال الاشــتراء وهمــا الاتصــال بالوســائل الإلكترون الإلكترون
ولعــلّ اللجــنة تــود، في ضــوء الــتطوّر الســريع الــذي تشــهده        . تنفــيذ عملــية الاشــتراء ذاتهــا   

ســـيترال التكنولوجـــيا في هـــذا المضـــمار، أن تـــنظر في مـــدى الحاجـــة إلى تضـــمين قـــانون الأون 
الـنموذجي قواعـد تشـريعية بشـأن المـبادئ الـتي تحكم وسائل الاشتراء والاتصال الإلكترونيين،                 

ولعل اللجنة تنظر كذلك في إمكانية توفير       . بـدلا مـن تـناول التكنولوجـيا ذاتهـا في هذه الوثيقة            
ساعد المـزيد مـن التوجـيه بشـأن اعـتماد واسـتخدام هـذه الوسـائل في القـانون أو في غـيره ممـا ي                         

المستويات ) بعد(الـدول الحائـزة لقـدر أقـل مـن التكنولوجـيات المـتطورة أو التي لم تتوفّر لديها             
 .المطلوبة من فرص الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة

  
  نقاط إضافية يمكن مراجعتها في قانون الأونسيترال النموذجي      -رابعا  

ات الإقراض في مجال الاشتراء     يـرد وصف لأنشطة وتجارب المنظمات الدولية ومؤسس        -٤١
، ويُلاحـــــظ في تيـــــنك A/CN.9/539/Add.1 وA/CN.9/539الحكومــــي في مذكـــــرتي الأمانــــة   

ــيا بمــراجعة قواعدهــا ولوائحهــا في مــيدان الاشــتراء     المذكــرتين أن بعــض المؤسســات تقــوم حال
 .العمومي

ء كوسيلة للتنمية   وتـدلّ تلـك الأنشـطة والمـراجعات على الأهمية المتزايدة لنظم الاشترا             -٤٢
ــيم وفــيما بيــنها    ــتعاون والــتكامل داخــل الأقال وتتضــمن المســائل الــتي  . الاقتصــادية الوطنــية ولل

ســـوف تكـــون جديـــرة بالـــنظر المـــراحل المخـــتلفة للتنمـــية الاقتصـــادية والتكنولوجـــية الخاصـــة 
 .بالاقتصادات المعنية، وكيفية معالجة أهداف الكفاءة والفعالية والشفافية
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دو أن هـدف اللجـنة الـرامي إلى المواءمـة يؤكـد استصـواب كفالة أن يكون قانون        ويـب  -٤٣
الأونسـيترال الـنموذجي، بقـدر الإمكـان ومـع مـراعاة مـبادئه، مـتفقا مع سائر ما هو مستخدم            

 .من نظم الاشتراء العمومي الدولية والإقليمية، ويتوقع أن تزيد تلك المواءمة من استخدامه

في الأبــواب التالــية مــن هــذه المذكــرة نقاطــا إضــافية ناشــئة عــن تلــك  وتتــناول الأمانــة  -٤٤
 .المسائل يمكن مراجعتها

 
  استخدام قوائم المورّدين         -ألف  

وتعــرف أيضــا باســم قوائــم الــتأهل أو نظــم الــتأهل أو القوائــم  (تحــدد قوائــم المورّديــن  -٤٥
كـن استخدامها إما كقوائم     عـددا منـتقى مـن المورّديـن لحـالات الاشـتراء المقـبلة، ويم              ) المعـتمدة 

وتقتضي القوائم الإلزامية تسجيل المورّد في القائمة كشرط للمشاركة في          . إلزامـية أو اختـيارية    
عملــية الاشــتراء، بيــنما يجــوز لــلمورّد، في حالــة القوائــم الاختــيارية، أن يخــتار التســجيل دون    

 تقييم كامل لمُلاءمة المورّد     وقـد يسـتلزم قـبول إدراج مـورد في القائمـة إجراء            . مسـاس بالأهلـية   
لـبعض العقـود، أو إجـراء تقيـيم جـزئي، أو قـد لا يلـزم إجراء أي تقييم، ولكنه يستدعي عادة                       
إجـراء تقيـيم أولي لـبعض المؤهـلات، مـع تـرك بقية المؤهلات لتُقيَّم عندما ينظر في أهلية المورّد                  

 .لعقود معينة

ــم المورّديــن هــو ت    -٤٦ ــؤدي إلى   والغــرض الرئيســي مــن قوائ ــية الاشــتراء، ممــا ي بســيط عمل
وفــورات في التكالــيف، وتوســيع قــاعدة المنافســة، وزيــادة كفــاءة إدارة المعلومــات، ممــا يعــود    

 .بالفائدة على المشترين والمورّدين على حد سواء

ــتفاء الحاجــة إلى تقــديم      -٤٧ ــيجة ان ــيارية خفــض التكالــيف نت ــم الاخت وتشــمل مــزايا القوائ
صـلة وتقيـيمها لكـل عقـد، ويسَّـر الوصول إلى المعلومات إذا اقتضى الأمر               معلومـات تـأهل منف    

القـيام بعملـيات اشـتراء طارئـة، وخفـض تكالـيف المورّديـن في الحصول على معلومات العقود                   
، واحـتمال توسـيع قاعدة المنافسة إذا أدى         )الـتي يمكـن تقديمهـا تلقائـيا إلى المورّديـن المسـجلين            (

ويمكــن لهــذه القوائــم أيضــا أن . يــن إلى زيــادة عــدد المورّديــن المهــتمين انخفــاض تكالــيف المورّد
تقتصـد في الوقـت باسـتبعاد أو تقلـيص فـترة الإعـلان وانـتظار إبداء الاهتمام وتقييم المؤهلات                     

وهــي ذات أهمــية خاصــة في حالــة الاشــتراء غــير الخاضــعة للإعــلان والمنافســة، مــثل الاشــتراء   (
 ).طريقة مخصصة يُفضَّل فيها موردون معروفون للجهة المشتريةالعاجل، والتي تجرى غالبا ب

وحسـب الممارسـة المتـبعة في بعـض الـبلدان، وجـد أن القوائم تعزز الاتساق والكفاءة                   -٤٨
وتــتعاظم المــزايا . في سياســات الاشــتراء بتشــجيع وضــع اســتبيانات وسياســات تــأهل موحــدة   
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ئــم المشــتركة الجهــات تمكّــن أيضــا مــن  عــندما يســتخدم عــدة مشــترين قائمــة مشــتركة، والقوا 
 . على سبيل المثال، بشأن السلوك غير الأخلاقي أو الموثوقية-تجميع معلومات المورّدين 

وهي في الغالب المزايا    (ويمكـن لقوائـم المورّديـن الإلزامية أن تزيد المزايا السالفة الذكر              -٤٩
ا بمخاطر لا يستهان بها من حيث إنها        ، ولكنها تأتي أيض   )الـتي تكـون في صالح الجهات المشترية       

بمـا فيها العقود التي يمكن أن تخضع        (يمكـن أن تحـد مـن المنافسـة باسـتبعاد مورديـن مـن العقـود                  
ــنها     ــك لمناقصــات تنافســية عقــب الإعــلان ع ــناس في   )بخــلاف ذل ــة ال ــتزاز ثق ، إذا أدت إلى اه

ــيقة       ــات وث ــيام علاق ــيل الشــفافية وتشــجيع ق ــي بتقل ــن والجهــات   الاشــتراء العموم ــين المورّدي ب
 .كما يمكن أن تترتب على استخدامها تكاليف إدارية كبيرة. المشترية

ورغــم ذلــك فهــي  . وبــناء عــلى ذلــك، فقــد تفــوق مثالــب القوائــم الإلزامــية فوائدهــا    -٥٠
بيد أنه في   . تسـتخدم في العديـد مـن الـدول وفي نظـم الاشتراء الدولية التي تشمل عقودا كبيرة                 

وذلــك، أولا، بتقيــيد الجهــات الــتي يجــوز لهــا أن :  يخضــع اســتخدامها للتنظــيمظــل هــذه الــنظم
تســتخدمها، في بعــض الحــالات، وثانــيا، بمراقــبة اســتخدامها لضــمان أدائهــا عــلى نحــو معقــول  

 .وشفاف

ولوحــظ أن قــانون الأونســيترال الــنموذجي لا يتــناول موضــوع قوائــم المورّديــن، وإن   -٥١
ــيار المورّديــن في عملــيات    كــان لا يمــنع الجهــات المشــتر  ــيارية لاخت ية مــن اســتخدام قوائــم اخت

الاشـتراء الـتي لا تتطلـب إعلانـا، مـثل المناقصـات المحـدودة، والمفاوضـات التنافسـية، والطلبات                    
وقـد يفضي هذا الاستخدام   . الخاصـة بـتقديم عـروض أو أسـعار، والاشـتراء مـن مصـدر واحـد                

 المسجلين، كأن يحدث ذلك باستخدام الإجراء الذي        لـدى ممارسـته إلى اسـتبعاد المورّديـن غـير          
 .يعتبر غير رسمي نسبيا الخاص بطلب تقديم عروض الأسعار، ويعمل في الواقع كقائمة إلزامية

ووقـت اعـتماد قـانون الأونسيترال النموذجي، اعتبر استخدام قوائم المورّدين أمرا غير               -٥٢
ار الاتصالات الإلكترونية، زاد استعمال     ولكـن مع انتش   . مـرغوب فـيه ومتناقصـا في آن واحـد         

وإضـافة إلى ذلـك، أشير إلى أن الاستخدام المتزايد          . وقلّـت تكالـيفها   ) وزادت قيمـتها  (القوائـم   
للفهـارس الإلكترونـية قـد يـؤدي أيضـا إلى إجـراء مـزيد مـن عملـيات الاشـتراء بطـريقة تستتبع             

 .الاعتماد في الواقع على قوائم المورّدين

ن يوفــر اســتخدام قوائــم المورّديــن طــريقة غــير تميــيزية وأكــثر شــفافية لاختــيار ويمكــن أ -٥٣
المورّديـن في أسـاليب الاشـتراء المقـيدة الـتي لا توجـد بشأنها ضوابط لاختيار المورّدين في قانون                 

والهــدف مــن تلــك الضــوابط هــو ضــمان وجــود فــرص أكــثر إنصــافا . الأونســيترال الــنموذجي
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وائـم المورّديـن ويمكـن أن تشـمل، على سبيل المثال، إلزاما بالإعلان     وشـفافية في الوصـول إلى ق    
 .عن وجود أي قائمة وفقا لأي مقتضيات للنشر تحكم الفرص المقبلة

ولوحــظ أيضــا أن قــانون الأونســيترال الــنموذجي لا يســمح لــلجهات المشــترية بقصــر  -٥٤
، حيث  )ستخدام قوائم إلزامية  أي ا (الوصـول إلى الاشـتراء عـلى المورّديـن المسجلين في القوائم             

بخلاف ما  " معيار أو شرط أو إجراء    "تحظـر عـلى الجهـات المشـترية فرض أي           ) ٣ (٦إن المـادة    
 . لا تشير إلى التسجيل في قائمة٦، والمادة ٦نصت عليه المادة 

ــنظر العديــد مــن مؤسســات الإقــراض الدولــية إلى اســتخدام القوائــم الإلزامــية         -٥٥ ولا ي
بيد أن بعض الدول لا    . سـة جيدة طالما أن الأمر يتعلق بإجراءات مناقصة مفتوحة         باعتـباره ممار  

تـزال تسـتخدم القوائم الإلزامية، ولعل اللجنة تود بالتالي أن تنظر فيما إذا كانت ثمة حاجة إلى       
 .إدراج توجيه تشريعي بشأن استخدامها في الدليل التشريعي أو دليل الاشتراع

ئمـة إلزامـية معلــن عـنها أو مقنـنة يمكــن أن يوفـر فـرص وصــول       والقـول بـأن وجــود قا   -٥٦
أكـثر إنصـافا وشفافية للمورّدين في بعض أنواع الاشتراء يعتبر أمرا خلافيا أيضا، مثلما لوحظ                

والسماح للدول باستخدام قوائم إلزامية مقننة يمكن أن        . فـيما يـتعلق بـالقوائم الاختيارية أعلاه       
 .فافية في تلك الظروفيؤدي إلى تحسين التنافس والش

 
  اشتراء الخدمات       -باء  

الحــالي والــوارد في الفصــل الــرابع مــن  " الأســلوب الرئيســي لاشــتراء الخدمــات"يتســم  -٥٧
قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بالمـرونة، مـن حيـث إنه يتضمن أساليب اشتراء مرنة، يمكن أن                   

 .ون اقتراحاتهمتنطوي على التفاوض، لاختيار الفائز بعد أن يقدم المورّد

ــنموذجي أيضــا عــلى أن تســتخدم المناقصــات لاشــتراء       -٥٨ ــانون الأونســيترال ال ــنص ق وي
". مناسبا"الخدمـات عـندما يكون من الممكن صوغ مواصفات مفصلة ويعتبر أسلوب المناقصة            

وفـيما عـدا ذلـك، يجـوز اسـتخدام أسـاليب أخـرى لاشـتراء السـلع والإنشاءات إذا كان القيام                     
 )).٣ (١٨المادة (لأنسب، وإذا استوفيت شروط استخدامها بذلك هو ا

ويفــترض قــانون الأونســيترال الــنموذجي أن اشــتراء الخدمــات ســيجري باســتعمال         -٥٩
بيد أنه لوحظ أن النهج المرن للتقييم       . أسـاليب تخـتلف عـن أسـاليب اشتراء السلع والإنشاءات          

خدم، في الواقع، إلا لأنواع معينة من       لا يسـت  ) بالاسـتعانة بأسـاليب نوعـية أو مـتفاوض علـيها          (
أي الخدمات التي   (وثمـة مـثال جديـر بالذكـر وهو اختيار الخدمات الفكرية             . اشـتراء الخدمـات   

). لا تــؤدي إلى نواتــج ماديــة قابلــة للقــياس، مــثل الاستشــارات وغيرهــا مــن الخدمــات المهنــية   
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النواتج المادية يمكن أن يستخدم     وذكـر أيضـا أن اشـتراء الخدمـات القابلة للقياس بالاستناد إلى              
 ٩وتوفر الفقرة   . أسـاليب الانـتقاء الصارمة والموضوعية المطبّقة على اشتراء السلع والإنشاءات          

 مـزيدا من التفصيل بشأن الاقتراحات المقدمة في هذا          A/CN.9/539/Add.1مـن مذكـرة الأمانـة       
 .الصدد

 تعديل بعض أحكام قانون الأونسيترال      ولعـل اللجـنة تنظر، بالتالي، فيما إذا كان يلزم          -٦٠
الـنموذجي، بحيـث تـنص عـلى نظـام أكـثر صـرامة لاشـتراء العديد من الخدمات، ولاتاحة قدر                  

 .أكبر من المرونة في اشتراء الخدمات الفكرية
 

  أساليب الاشتراء البديلة         -جيم   
ــتراحا       -٦١ ــتعددة الأطــراف اق ــراض الم ــل مــن مؤسســات الإق ت قدّمــت واحــدة عــلى الأق

أساليب الاشتراء "مؤداهـا أنـه قـد يكـون مـن المفـيد إعـادة النظر في الحاجة إلى استخدام بعض                   
الـواردة في الفصـل الخـامس مـن قـانون الأونسـيترال النموذجي للاشتراء وشروط هذا            " الـبديلة 

 ١١وتـرد تفاصـيل الاقـتراحات الـتي قدّمـت إلى الأمانـة في هـذا الصدد في الفقرة                    . الاسـتخدام 
 . A/CN.9/539/Add.1كرة الأمانة من مذ

ولكـن لعـلّ اللجـنة تلاحـظ أنـه قـد جـرى الـنظر باستفاضـة في هـذه المسائل أثناء إعداد                         -٦٢
ولعلّهـا تـنظر بالـتالي فيما إذا كان ينبغي تناول تلك المسائل مرة     . قـانون الأونسـيترال الـنموذجي     

 .أخرى
 

  المشاركة المجتمعية في الاشتراء               -دال  
وقـد وُجّه   . اول قـانون الأونسـيترال الـنموذجي مـرحلة تنفـيذ مشـروع الاشـتراء              لا يتـن   -٦٣

ــة إلى أحــد جوانــب هــذا التنفــيذ وهــو فكــرة المشــاركة المجتمعــية      ــباه الأمان أي أن يشــترك (انت
ونوّهــت إحــدى مؤسســات الإقــراض الدولــية أن  ). المســتفيدون النهائــيون في تنفــيذ المشــروع 

الوسائل كفاءة لتنفيذ المشاريع، لأنه يكون لدى المستفيدين حافز المشـاركة المجتمعـية هي أكثر       
 .لضمان جودة أداء الأعمال التي تؤثر عليهم تأثيرا مباشرا

ويـنص عـدد من نظم الاشتراء الحديثة على المشاركة المجتمعية حيث يستخدم أسلوب               -٦٤
 القطاعات التي لا    الانـتقاء لأجـل تحقـيق أهـداف اجتماعـية وتوفير الخدمات بشكل مستدام في              

تســتهوي الشـــركات الأكــبر حجمـــا كالصــحة وخدمـــات الإرشــاد الـــزراعي والتعلــيم غـــير      
 .النظامي
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وتـأخذ قواعـد الاشـتراء الوطنـية مـثل هـذه المشـاركة أحيانا في الاعتبار، من حيث أن                 -٦٥
، أو بأن   اختـيار أسـلوب الاشـتراء أو معـايير مـنح العقد قد تسمح بالنظر في المشاركة المجتمعية                 

وتدرك الأمانة أن ثمة . تكـون شـرطا مـن شـروط العقـد أو العقـود التي ستمنح في نهاية المطاف                
اخـتلافات في الطـريقة الـتي تجـري بهـا المشاركة المجتمعية في عملية الاشتراء، ومن ذلك، ضمن                   

ــية والاســتعانة بتكنولوجــي     ــية المحلــية والمــواد المحل ــة الفن ــيفة غــيره، اتاحــة اســتخدام الدراي ات كث
 .الاستخدام للأيدي العاملة

ولا يتــناول قــانون الأونســيترال الــنموذجي مســألة المشــاركة المجتمعــية تحديــدا، ولكــن   -٦٦
ومع . أحكامـه مـرنة بقـدر كـاف للسـماح بتنفـيذ معظـم الترتيـبات المبيـنة في الفقـرات السابقة               

 على أن تدرج المشاركة     ذلـك، لعـلّ اللجـنة تـنظر فـيما إذا كانـت ثمة حاجة إلى النص صراحة                 
 .المجتمعية في اختيار أسلوب الاشتراء أو في معايير منح العقود

وتــدرك الأمانــة أيضــا أن بعــض الأســاليب الــتي تتــيح المشــاركة المجتمعــية في عقــود          -٦٧
ــبا مــا يكــون ذلــك باســتخدام        الاشــتراء تقتضــي تقســيم العقــود أو مــنح عقــود صــغيرة، وغال

ولا يسمح بتلك الأساليب بموجب قانون الأونسيترال النموذجي        . الاشـتراء مـن مصـدر واحد      
بصـيغته الحالـية، ولعـلّ اللجـنة تـنظر فـيما إذا كان يلزم النص في قانون الأونسيترال النموذجي                    
ــيل          ــتمادها في دل ــيق عــلى اع ــزم التعل ــيما إذا كــان يل ــذه الإجــراءات، وف ــثل ه ــتماد م عــلى اع

 إعطاء الدول المشترعة إمكانية وضع أحكام استثنائية    الاشـتراع، ومـا إذا كانـت ثمـة حاجة إلى          
 .مناسبة في تشريعاتها الداخلية

 
  الاتفاقات الإطارية      -هاء   

بأنها اتفاقات لضمان تكرار توريد منتج أو خدمة        " الاتفاقات الإطارية "يمكـن تعـريف      -٦٨
واختيار مورد خـلال فـترة من الزمن، وتقتضي الدعوة إلى تقديم عروض أولية بشروط محددة،          

واحـد أو عـدة مورديـن بـناء عـلى العـروض المقدمـة، وتقـديم طلبـيات اشتراء دورية لاحقة إلى            
ــياجات معيــنة  ) المورّديــن(المــورّد  وينشــأ اســتخدامها . الذيــن يــتم اختــيارهم كــلما بــرزت احت

نة الرئيسـي بالـتالي في الظـروف الـتي تحـتاج فـيها الجهـات المشترية إلى منتجات أو خدمات معي              
 .خلال فترة من الزمن ولكنها لا تعرف الكميات التي سوف تحتاج إليها على وجه الدقة

ولاحـظ المراقـبون أن العديـد مـن القوانـين الوطنـية المـتعلقة بالاشـتراء تتضـمن أحكاما                     -٦٩
والسـبب الرئيسي   . بشـأن الاتفاقـات الإطاريـة، أو إجـراءات مماثلـة تسـتخدم بتسـميات مخـتلفة                

 الــنوع مــن الترتيــبات هــو، بــدلا مــن الــبدء في عملــية جديــدة لمــنح عقــد لكــل  لاســتخدام هــذا
ويغني هذا الترتيب بصفة خاصة . احتـياج، إنمـا هـو الاقتصـاد في التكالـيف الإجرائـية للاشـتراء              
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عــن الحاجــة إلى الإعــلان وإلى تقيــيم مؤهــلات المورّديــن لكــل طلبــية اشــتراء تقــدم، لأن هــذه    
 .ري القيام بها إلا مرة واحدة في المرحلة الأولية المبينة أعلاهالمرحلة من العملية لا يج

ــات     -٧٠ ــأن الاتفاقـ ــددة بشـ ــام محـ ــنموذجي أي أحكـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ــمن قـ ولا يتضـ
 .الإطارية

ويجــري اســتخدام الاتفاقــات الإطاريــة عــلى نطــاق واســع في العديــد مــن الــدول وفي     -٧١
إنهــا تخضــع في بعــض الحــالات لقواعــد الهيــئات كمــا (بعــض الحــالات يــنظمها القــانون الوطــني 
وكثيرا ما تعتمد أساليب الاشتراء المتاحة لاستخدام       ). الإقليمـية أو مؤسسات الإقراض الدولية     

أي وجود عتبات يجوز دونها     (الاتفاقـات الإطاريـة عـلى القواعـد العامة المتعلقة بالعتبات المالية             
بالطـريقة، إن وجـدت، التي يمكن أن تطوّع         و) أن تسـتخدم إجـراءات مناقصـات غـير مفـتوحة          

وقـد تـتوقف تلـك العتـبات ببسـاطة على قيمة كل        . بهـا القواعـد لأغـراض الاتفاقـات الإطاريـة         
 .عقد أو قد تنطوي على قدر ما من المعايير المجمعة

ويجوز للاتفاقات  . ويجـوز أن تبرم الاتفاقات الإطارية مع مورد واحد أو عدة موردين            -٧٢
ع مـورد واحـد أن تلـزم الجهـة المشـترية بالاشـتراء، وتلـزم المورّد بالتوريد، أو أن تلزم                     المـبرمة م ـ  

كلـيهما، أو يجـوز ألا تلـزم أي الطـرفين ولكـن يجـوز أن تضـع شـروطا للعقـود الـتي ستمنح في                          
 .المستقبل، على ألاّ ينشأ أي التزام قانوني إلا عندما يُتفق على الطلبية

وردين متعددين على منافسة أولية لاختيار عدد من المورّدين         وتـنطوي الترتيـبات مع م      -٧٣
المحــتملين الذيــن يمكــنهم توريــد المنــتجات أو الخدمــات بــناء عــلى الشــروط الــتي تضــعها الجهــة  

وعـندما يـبرز احتياج لاحق إلى المنتج أو الخدمة، تقوم         ). المـرحلة الأولى لمـنح العقـود      (المشـترية   
المرحلة (ار مـن بـين هـؤلاء المورّديـن مـوردا لـتلك الطلبية بعينها              الجهـة المشـترية عـندئذ بالاختـي       

في المرحلة ) المورّدين( ويتـباين مـا يسـتخدم من أساليب لاختيار المورّد    )٧().الثانـية لمـنح العقـود    
الثانــية تبايــنا واســعا بــين الــدول الــتي تســتخدمها، ولا ســيما مــن حيــث وجــود تــباين كــبير في  

من (وتعكس أوجه التباين تلك التوازن بين أهداف استخدام التنافس  . مسـتوى المنافسـة التالية    
والانفـتاح والشـفافية في النهوج المُختارة وبين التكاليف الإجرائية          ) أجـل تعزيـز مـردود الـنقود       

 .للأساليب نفسها

ومـن المـنافع الرئيسـية لاسـتخدام اتفاقـات مـع مورديـن مـتعددين عوضا عن اتفاق مع                    -٧٤
لمـرونة في اختـيار مـورد لطلبـية محـددة، وتفـادي تكالـيف عملية جديدة كاملة،             مـورد واحـد، ا    

وضـمان الـتوريد، ومـزايا الاشتراء المركزي، وتعزيز فرص وصول صغار المورّدين إلى الأعمال               
ويمكـنها أيضا أن تعزز مردود الانفاق وغير ذلك من أهداف الاشتراء بتوفير إجراء        . الحكومـية 
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وبصفة خاصة،  . ن أن يوجـد خلافـا لذلـك في حـالات الاشتراء الصغيرة            أكـثر شـفافية ممـا يمكّ ـ      
يمكـن أن يـبرر تجميع المبالغ التعاقدية في اتفاق إطاري تكاليف الإعلان، وتكون لدى المورّدين                

خلافا (بموجـب الاتفـاق الإطـاري مصـلحة في مراقـبة عملـيات الاشـتراء بمقتضـى هذا الترتيب                    
 ).فاق مع مورد واحدللمورّد الذي يعمل بمقتضى ات

ورغـــم أن قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي لا يتـــناول الاتفاقـــات الإطاريـــة صـــراحة،  -٧٥
فــيمكن أن تســتخدم بعــض الاتفاقــات مــع مــورد واحــد وربمــا بعــض الاتفاقــات مــع مورديــن    

ونظرا إلى تزايد استخدامها، وعلما بأن هيئات إقليمية        . مـتعددين في إطـار الإجـراءات القائمـة        
تتناولها، فلعل اللجنة تعيد النظر فيما إذا كان يلزم النص عليها           ) منها الاتحاد الأوروبي  (ى  أخـر 

 .في القانون النموذجي
 

  تقييم العروض ومقارنتها           -واو  
 من قانون الأونسيترال    ٣٤ من المادة    ٤تـرد معـايير التقييم المتعلقة بالعروض في الفقرة           -٧٦

أنه يجوز لمعايير تحديد أدنى عرض مقيَّم أن تسمح باستخدام          الـنموذجي، وقـد أخذ في الاعتبار        
ــية    ــتعزيز بلــوغ الأهــداف الصــناعية أو الاجتماعــية أو البيئ ويجــوز أن تشــمل هــذه  . الاشــتراء ل

مــن خــلال اســتبعاد مــورد، ومــنح أفضــليات،      (الأهــداف تعزيــز التنمــية الصــناعية الوطنــية     
كما يجوز لمعايير منح العقود أن      ). ودةواسـتخدام الاشـتراء مـن مصـدر واحـد في ظـروف محـد              

وهــناك آلــيات مراقــبة صــريحة لضــمان بقــاء . تســمح بمــراعاة تــأثيرات أســعار الصــرف الأجــنبي
 .معايير منح العقود موضوعية وقابلة للقياس الكمي ومفصحا عنها سلفا للمورّدين

ــتعزيز      -٧٧ ــة وهــي أن اســتخدام الاشــتراء ل ــة ملاحظــة عام ــد وجهــت إلى الأمان ــوغ وق  بل
أهـداف صــناعية أو اجتماعــية أو بيئــية ينــبغي أن يعــترف بــه في قــانون الأونســيترال الــنموذجي  
ــذه           ــيذ ه ــبة تنف ــن مراق ــدر أكــبر م ــادة الشــفافية والســماح بق ــن أجــل زي ــك م للاشــتراء، وذل

وإضـافة إلى ذلك، يمكن أيضا النظر في فكرة الأهداف الإقليمية والأهداف الوطنية             . الأهـداف 
 .قبيلمن هذا ال

 من ٤وخلاصـة القـول، إنه اقترح على الأمانة تنقيح بعض الأحكام الواردة في الفقرة      -٧٨
 واضـعة تلك الأهداف في الاعتبار، ورئي أنه يمكن تعزيز الشفافية أيضا إذا أدرجت               ٣٤المـادة   

معـايير صريحة لتقييم العروض، على أساس نقدي أو في شكل شروط            ) ب(في الفقـرة الفرعـية      
 وتـرد في الفقرات    .  عـلى المـورّد اسـتيفاؤها لكـي يعتـبر اقـتراحه مقـبولا لأغـراض التقيـيم                  يـتعين 
 .تفاصيل إضافية لما قدم من اقتراحات A/CN.9/539/Add.1 من مذكرة الأمانة ٣٠-٢٥
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ولعــلّ اللجــنة تــنظر فــيما إذا كــان مــن المناســب تنقــيح هــذه الأحكــام، ربمــا في قــانون   -٧٩
نفسـه، أو مـا إذا كـان مـن الممكـن توفـير التوجـيه المناسـب في موضع                    الأونسـيترال الـنموذجي     
 .آخر، مثل دليل الاشتراع

 
  سبل الانتصاف والإنفاذ          -زاي   

مـن المسـلم بـه عمومـا أن أي نظام فعال لمراقبة القواعد الموضوعية وإنفاذها هو عنصر        -٨٠
 حول نطاق الاعتراضات ولكن هناك توافقا أقل في الآراء    . هـام في أي نظـام شـفاف للاشـتراء         

وسـبل الانتصـاف المـتاحة لمقـدم العـرض، وحـول المعايير المنطبقة، وما إذا كان ينبغي أن تجرى               
 .إعادة النظر من قبل هيئة إدارية أو قضائية

، ولكن ٥٧-٥٢وتـرد أحكـام قـانون الأونسـيترال الـنموذجي في هذا الشأن في المواد          -٨١
وإضافة .  للدول المشترعة ألا تدرج جميع المواد أو بعضها        يلاحـظ أنـه في دلـيل الاشـتراع يجـوز          

إلى ذلـك، تـرد معـايير محـدودة نسـبيا لإعـادة الـنظر الإداريـة، حـتى في حالـة غياب إعادة النظر               
. وتؤكد هذه الملاحظات شدة حساسية هذه الأحكام في الوقت الذي اعتمدت فيه           . القضـائية 

خدام الاعتراضــات وســبل الانتصــاف في الاشــتراء  ومــع ذلــك، وجّــه انتــباه اللجــنة إلى أن اســت 
التي تفرض  (أصـبح أكـثر قـبولا وأوسـع انتشـارا نتيجة لأسباب منها تأثير نظم التجارة الدولية                  

) الآن الـتزامات بإعـادة الـنظر عـلى أعـداد أكـبر بكـثير مـن الـبلدان عما كان عليه الحال سابقا                       
 .وسياسات مختلف مؤسسات الإقراض الدولية

عـلّ اللجـنة تـنظر، بالـتالي، فـيما إذا كانت ثمة حاجة إلى أن يوفر قانون الأونسيترال            ول -٨٢
الـنموذجي تأيـيدا واضـحا لاستصـواب وجود نظام ملائم لإعادة النظر وكذلك وضع توجيها                

 من مذكرة الأمانة  ٣٧-٣٣وترد في الفقرات    . أكـثر تفصـيلا بشـأن كيفـية تحقـيق ذلك النظام           
A/CN.9/539/Add.1 صــيل إضــافية بشــأن بعــض الاقــتراحات المــتعلقة بأحكــام قــد تعتــبر         تفا

 .مناسبة
  

  نقاط أخرى للنظر فيها -خامسا 
 تفاصيل إضافية   A/CN.9/539/Add.1 من مذكرة الأمانة     ٤٢ إلى   ٣٨تـرد في الفقـرات       -٨٣

وتشمل . لـبعض الاقـتراحات بشـأن أحكـام قـد تـرى اللجـنة أنهـا جديرة بمزيد من إعادة النظر                    
ية المورّديـــن، والقواعـــد المـــتعلقة بالأدلـــة المســـتندية الـــتي يقدمهـــا المـــورّدون، والإغـــراءات أهلـــ

المعروضـة مـن المورّديـن أو المقـاولين، ومحـتويات وثـائق الالـتماس، وتقـديم توجـيه بشـأن مدى                      
وفــاء قــانون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء بالمقتضــيات الــواردة في اتفــاق مــنظمة الــتجارة   
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ــ ــؤدي دورا في تيســير وتشــجيع      العالم ــذي يمكــن أن ي ية الخــاص بالاشــتراء الحكومــي، الأمــر ال
 .الانضمام إلى هذا الاتفاق

ولـدى الـنظر في المسـائل المبيـنة في هـذه المذكرة، ربما ترى اللجنة أن بعض التنقيحات                   -٨٤
ل ونظـرا لاختلاف مراح   . اللاحقـة لـنص قـانون الأونسـيترال الـنموذجي قـد تكـون مستصـوبة               

الـتطور في الـدول الـتي سـوف تسـتخدم القـانون الـنموذجي، واحـتمال إدراج أحكام بديلة أو                
 .اختيارية، فقد يكون من المفيد أيضا إجراء شيء من التبسيط لبعض الأحكام

  
  الاستنتاجات والتوصيات    -سادسا 

تتضــمن هــذه المذكــرة جوانــب في مجــال الاشــتراء العمومــي يمكــن أن تكــون، حســب   -٨٥
ي اللجـنة، جديـرة بـأن يـنظر فـيها في هـذه المـرحلة، وربما ينطوي بعضها على صوغ أفضل                      رأ

ــية، إضــافة إلى        ــة نموذجــية، وأشــكال أخــرى مــن المشــورة العمل الممارســات، وشــروط تعاقدي
ولن يقصد بذلك إعادة فتح باب النظر في مسائل جرت          . الـتوجهات التشـريعية أو بـدلا عـنها        

 المناقشــات الــتي أدت إلى اعـتماد قــانون الأونسـيترال الــنموذجي، بــل   معالجـتها معالجــة تامـة في  
يقصـد بـه تقيـيم فرصـة تعديـل قـانون الأونسـيترال الـنموذجي في ضوء التطورات والممارسات              

 .أو تناول مسائل لم تجر مناقشتها في ذلك الحين) خصوصا الاشتراء الإلكتروني(الجديدة 

لأي عمــل مقــبل قــد تــرى اللجــنة أنــه مناســب، فلعــلّ  وفــيما يــتعلق بــالموارد المطلوبــة  -٨٦
ــية      ــية التحت ــه في مجــال مشــاريع البن اللجــنة تســتذكر أن الفــريق العــامل الأول قــد أكمــل أعمال

، إذا ٢٠٠٤الممولـة مـن القطـاع الخـاص، ويمكن دعوته إلى الاجتماع في الربع الثالث من عام          
 مــن جــدول الأعمــال ١٧رد في الــباب وتــ. قــررت اللجــنة ذلــك في دورتهــا الســابعة والــثلاثين 

ولعـل اللجـنة تقرر     .  المواعـيد المحـتملة للاجـتماع القـادم للفـريق العـامل            (A/CN.9/541)المؤقـت   
المعـني بالتجارة  (أيضـا أن يـتعاون الفـريق العـامل الأول تعاونـا وثـيقا مـع الفـريق العـامل الـرابع                

 .لإلكترونية من تشريعات الاشتراءفيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالتجارة ا) الإلكترونية

 

 الحواشي
 .١٠٠، الفقرة (A/36/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة عشرة، الملحق رقم  )١(
 .٢٢٩، الفقرة (A/58/17) ١٧الملحق رقم ، الدورة السادسة والثلاثون، نفسه المرجع )٢(
 .٢٣٠، الفقرة نفسه المرجع )٣(
 .فسه نالمرجع )٤(
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 .(A/CN.9/403) اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات دليل )٥(
 بعـض تلـك العقـبات بإجـراءات الاشـتراء الإلكـتروني وقـد لا تكـون معالجـة بصـورة كاملـة في تشريع                          تتصـل  )٦(

وقانون الأونسيترال  ) ١٩٩٦(ية  موحـد، لا سـيما في قـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترون             
، المرفق الثاني؛ انظر كذلك مرفق قرار  Corr.3 و A/56/17) (٢٠٠١(الـنموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية      

 .، اللذين يقومان على مبدأ التعادل الوظيفي للرسائل الإلكترونية والورقية)٥٦/٨٠الجمعية العامة 
تعددين وقائمة المورّدين أو الفهرس الإلكتروني في أنه في الإطار يُنجز قدر             التميـيز بين إطار المورّدين الم      يكمـن  )٧(

وفي ذلـك الحـين يجـري الاتفاق عموما على معظم الشروط أو جميعها،              . أكـبر مـن العملـية في المـرحلة الأولى         
ى عينات من ويكـون هـناك تقييم كامل لمؤهلات المورّدين، ويجري اختيار أولي بين المورّدين المهتمين بناء عل       

 .العروض
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